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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ليف لإثبات التمسك بإطلاق دليل التك-التقريب الثاني•
ه عن حتى إذا كان في الطرف المشكوك خروجفعليته

ف يكون محل الابتلاء فيتشكل لنا علم إجمالي بتكلي
لتقدير فعليا وجدانا على أحد التقديرين و تعبدا على ا

.الآخر فيكون منجزا

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



3

ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و قد وقع البحث عندهم في صحة التمسك بهذا •
.الإطلاق و عدم صحته، فبرزت اتجاهات ثلاثة

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

التمسك بهذا 
الإطلاق 

(المحقق النائيني)مطلقاصحيح 

المحقق )مطلقاليس بصحيح 
(الخراساني  

مسك به التفصيل بين الشبهتين فيجوز الت
في الشبهة المفهومية دون 

(المحقق العراقي)المصداقية

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

سواء من صحة التمسك به مطلقا أي( قده)النائينيما اختاره المحقق -1•
كان الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية أو

.المصداقية
.امن عدم صحة التمسك به مطلق( قده)الخراسانيّما اختاره المحقق -2•
فيجوز من التفصيل بين الشبهتين( قده)العراقيما اختاره المحقق -3•

.التمسك به في الشبهة المفهومية دون المصداقية
-19، ص 4ج : ، و فوائد الأصول255-253، ص 2ج : راجع أجود التقريرات( 1)•

21
ينيبحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشك223، ص 2ج : راجع الكفاية( 2)•
343-342القسم الثاني من الجزء الثالث، ص : راجع نهاية الأفكار( 3)•

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المصداقية الشبهة 

هة الشبو أخرى يكون الشك بنحو •
اء كما إذا شك في ان الإنالمصداقية

لاء الآخر في بلد بعيد خارج عن ابت
.المكلف أو في بلد قريب

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشبهة المفهومية

ل و حينئذ تارة يكون الشك في الخروج عن مح•
في ان كما إذا شكالشبهة المفهومية الابتلاء بنحو 

د هذا المقدار من البعد بين المكلف و بين مور
لعاجز أو التكليف كاف في صيرورته عرفا بحكم ا
عراقي الأجنبي عن الفعل حسب تعبير المحقق ال

أم لا، ( قده)

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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اقسام الشبهة المفهومية 

الشبهة 
المفهومية 

شك العرف نفسه بما هو عرف 
في الارتكاز

شك العرف في نكتة الارتكاز

ان شخصا يحتمل ثبوت 
الارتكاز و عدمه لدى العرف
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الشبهة المفهومية

ارة على أقسام، لأنه تالشبهة المفهومية و •
و يكون بمعنى شك العرف نفسه بما ه

عرف في الارتكاز أعني ارتكاز عدم 
جريان الأصل لهذه المرتبة من الخروج

نسبة عن محل الابتلاء فانه يعقل ذلك بال
كية، للعرف أيضا لكون هذه الأمور تشكي

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشبهة المفهومية
و أخرى يكون بمعنى شك العرف في نكتة •

الارتكاز و نقصد به ان العرف بما هو عرف لا 
يشك في وقوع التزاحم الحفظي بين الغرض

ين اللزومي حتى إذا كان في الطرف المشكوك و ب
 يهتم الغرض الترخيصي و لكن يحتمل ان المولى لا

كتة بهذا المقدار من التزاحم لضآلته فيحتمل ان ن
الارتكاز عند المولى تختلف عن العرف، 

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشبهة المفهومية

ا و ثالثة يكون بمعنى ان شخص•
دى يحتمل ثبوت الارتكاز و عدمه ل

العرف و انما لا يكون ذلك واضحا 
لديه لاحتمال انه شذ عنهم لجهة من

.الجهات

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

جم عن و الاختلاف بين القولين الأول و الثالث ين•
جوع الاختلاف بين العلمين في مبنى صحة الر

يالشك في المخصص اللبإلى العام في موارد 
ي إلى جوازه ف( قده)حيث ذهب المحقق النائيني 

(  دهق)الشبهتين بينما اختار المحقق العراقي 
.التفصيل فيه على ما تقدم في محله

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

لنائينيّ و الموقف الأوّل و الأخير تطبيق لمبنى المحقّق ا•
و العراقيّ رحمهما اللّه العامّ على المقام، حيث إنّ 

ى المخصّص المنفصل علالمحقّق العراقيّ بنى في 
بالتمسّك ،التفصيل بين الشبهة المفهوميّة و المصداقية

لمقام، و بالعامّ في الأولى دون الثانية، فطبّق ذلك على ا
في التمسّك بالعامّ حتّىالمحقّق النائينيّ بنى على 

ق ذلك ، فطبّالشبهة المصداقية إذا كان المخصّص لبّيّا
.على المقام

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ا و انما الكلام في مأخذ الاتجاه الوسط الّذي شذ عنهم•
و . لقافمنع عن الإطلاق مط( قده)فيه المحقق الخراسانيّ 

:يمكن ان يذكر في وجه ذلك تقريبان

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الخراسانيّالمحققاتجاه
و يقع الكلام في وجه القول الوسط، حيث•

سائر فيالمختارة عدم ملائمته للمبانييبدو 
ثابتة موارد شبهات المخصّص، فما هي النكتة ال

ر فيما نحن فيه التي جعلته يشذّ عن سائ
يه الموارد، و أوجبت عدم التمسّك بالإطلاق ف

مطلقا؟ 

236: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ارة ما أفاده في ظاهر عب-التقريب الأول•
باتا الكفاية من ان التمسك بالإطلاق إث
ام في فرع إمكانه ثبوتا، و الشك في المق

.ه إثباتاإمكانه ثبوتا فلا معنى للتمسك ب

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

حقق و هذا التقريب بهذا المقدار نوقش فيه من قبل الم•
.النائيني حلا و نقضا

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

إحراز الحل، فبان التمسك بالإطلاق ليس مشروطا باما •
عكس فانه إمكانه ثبوتا في المرتبة السابقة بل الأمر بال

بمجرد احتمال الإمكان يأتي احتمال صدقه الإطلاق
جية الإثباتي و مع احتمال صدق يكون حجة بدليل ح
إمكان الظهور و يثبت في طول ذلك بالمدلول الالتزامي

.مفاده ثبوتا

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

انه كلما و اما النقض، فبسائر موارد التمسك بالإطلاق، ف•
شك في صحة إطلاق لاحتمال عدم المصلحة أو 
ح المفسدة في ذلك المورد فهو مستلزم لاحتمال قب
ال في التكليف أو استحالته و عدم إمكانه مع انه لا إشك

صحة التمسك بالإطلاق فيها و عدم اشتراط إحراز
.إمكانه في التمسك به

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

لكفاية حاول تفسير عبارة ا( قده)و لكن المحقق العراقي •
:  بما يسلم عن كلا هذين الإيرادين و حاصله

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
اده من وجوه المنع عن التمسك بالإطلاق ما أف( الثاني)•

حة المحقق الخراسانيّ قدس سره في كفايته، من ان ص
يد الرجوع إلى الإطلاق انما هو فيما إذا شك في التقي

الشك ء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، لا فيبشي
في تحقق ما هو معتبر جزما في صحته 

345: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
بتحرير منا هو ان القدرة على موضوع ( و حاصله)•

ا انها شرط التكليف بكلا قسميها من العقلية و العادية كم
في صحة الخطاب الواقعي و تشريع الحكم النّفس

طاب بعثا الأمري و بدونها يقبح التكليف و يستهجن الخ
و زجرا، كذلك شرط في الخطاب الظاهري الدال على

إيجاب التعبد بظهور الخطاب أو صدوره أيضا،

345: ، ص3نهاية الأفكار، ج



23

لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
ارج عن و لذا لا يصح التعبد بالظهور أو الصدور في الخ•

بد بمثله، و الابتلاء لعدم ترتب أثر عملي حينئذ على التع
في حينئذ فكما ان الخطاب الواقعي مشكوك مع الشك

اهري القدرة على موضوع التكليف، كذلك الخطاب الظ
الدال على إيجاب التعبد بظهوره مشكوك أيضا

345: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
ه مرجع التعبد بظهور الخطاب انما هو إلى جعل( فان)•

درة طريقا إلى الواقع مقدمة للعمل و مع الشك في الق
لا يقطع على موضوع التكليف يشك في الأثر العملي ف
التكليف بحجية الخطاب حتى يجوز التمسك به لإثبات

الفعلي في المورد المشكوك فيه 

345: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
قدس سره في المنع عن التمسك بالإطلاق( فمرامه)•

ية انما هو من جهة عدم إحراز قابلية المورد إثباتا لحج
الخطاب مع الشك في القدرة التي هي شرط أيضا 

ة للحكم الظاهري، لا انه من جهة اشتراط إحراز قابلي
وك الحكم النّفس الأمري للإطلاق على وجه يعم المشك

فيه 

345: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
ما عليه لرمي كلامه بالغرابة بمخالفته ل( و عليه لا وجه)•

اف ديدن الأصحاب من التمسك بالمطلقات و استكش
ال الإطلاق النّفس الأمري من إطلاق الكاشف، و الإشك

و عليه باقتضائه لسد باب التمسك بالمطلقات
اللفظية كلية العمومات

345: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
ء الا و يرجع من مورد يشك في قيدية شي( إذ ما)•

نّفس الشك فيه إلى الشك في إمكان تسرية الحكم ال
الأمري إلى حالة عدمه خصوصا على مذهب العدلية 

ي من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد الكائنة ف
في ء للشكمتعلقاتها، لملازمة الشك في قيدية شي

م على تقدير ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد به المستلز
ي على ثبوتها في الواقع لامتناع الإطلاق للنفس الأمر

وجه يشمل حال عدمه 
345: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
لما للاعتراض عليه بمنافاة ذلك( كما لا وجه)•

واز بنى عليه في مبحث العام و الخاصّ من ج
التمسك بالعموم و الإطلاق فيما إذا خصص

ن اللّه أو قيد بأمر لبي عقلي أو غيره كقوله لع
ن بني أمية قاطبة مع حكم العقل بقبح لع

المؤمن، بدعوى ان الملاك جاز في جميع 
وصية القيود العقلية و ليس لعدم الابتلاء خص

346: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
بين المقامين، فان ( لوضوح الفرق)•

مؤمن المخصص العقلي هناك بقبح لعن ال
يكون مقيدا لخصوص الحكم الواقعي
عدم فجاز التمسك بإطلاق اللعن لإثبات
إيمان من شك في إيمانه من تلك 

نّفس الشجرة الخبيثة و تسرية الحكم ال
الأمري بالنسبة إليه

346: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 

هي حكمه باعتبار القدرة التي( بخلاف)•
شرط للحكم الظاهري أيضا، فانه مع 
، فلا الشك فيها يشك في الحكم الظاهري

مسك يقطع بحجية الخطاب حتى يجوز الت
لمشكوك بإطلاقه لإثبات فعلية التكليف ل

فيه هذا
346: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
فيه ان ما أفيد من شرطية القدرة عقلا في( و لكن)•

و )يةبالموضوعالخطابات الظاهرية انما يتم على القول 
إلى الراجعةالطريقيةعلى ما هو التحقيق فيها من ( اما

واقع بلا مجرد الأمر بالبناء العملي على مطابقة الظهور لل
ر، فان جعل تكليف حقيقي في البين، فلا يلزم محذو

في مرجع الأمر المزبور حينئذ إلى كونه منجزا للواقع
عدم صورة المصادفة مع كونه إيجابا صوريا في فرض

المصادفة

346: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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لكفايةلالعراقي تفسيرالمحقق 
الواضح انه مع الشك في القدرة( و من)•

على موضوع التكليف لا محذور في 
توجيه مثل هذا التكليف إلى المكلف

فتأمل 
لازمه بمقتضى العلم الإجمالي هو و •

الاجتناب عن الطرف المبتلى به عقلا

346: ، ص3نهاية الأفكار، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

حجيةبالإطلاق يعني التمسكان •
الإطلاق 

الحكم يعني جعل الحجيةو جعل •
ثلا مالظاهري التعبدي بوجوب الاجتناب 

عن النجس المشكوك خروجه عن محل 
الابتلاء 

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

في الإمكان وملاك الشك و حينئذ إذا كان •
وجوب بين الحكم الواقعي بمشتركاالاستحالة 

ية الاجتناب أو الحكم الظاهري به لكون شرط
ا على الدخول في محل الابتلاء بالنسبة إليهم

ية حد سواء فمع الشك فيه يشك في معقول
الحكم الظاهري و الحجية أيضا 

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

 بد فلا معنى للتمسك بالإطلاق في المقام بل لا•
من القطع بإمكانه كما إذا ورد نصّ من المعصوم

عليه 
يرزا و لا يمكن إثبات ذلك بالملازمة كما أفاده الم•

لأن مدرك حجية الظهور انما هو سيرة ( قده)
صحة العقلاء و بنائهم و المفروض انهم يشكون في

.جعل مثل هذا الحكم سواء كان واقعيا أو ظاهريا
296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

أورد إشكالا على هذا ( قده)ثم ان المحقق العراقي •
وهر و لعل ج. التقريب إلّا ان عبارة المقرر غير واضحة

:  مقصوده

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ث ان الحكم الظاهري ليس كالحكم الواقعي بحي•
ا يكون احتمال الخروج عن محل الابتلاء مساوق

أيا -لاحتمال عدم إمكانه لأن الحكم الظاهري
فاظ مبرر جعله هو الح-كان تفسيره أو صياغته

يس على الواقع المحتمل على تقدير المصادفة و ل
هة مبرر جعله فعلية حصول الغرض لتأتي شب

تحصيل الحاصل أو نحو ذلك، 
296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

جعل الحكم الظاهري في و عليه يكون •
و لو من مورد احتمال عدم الحكم الواقعي

ا معقولا و موجب،ناحية احتمال عدم إمكانه
قل و ارتفاع حكم العلتنجيز هذا الاحتمال 

.بالتأمين و لزوم الاحتياط كما هو واضح

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ات ما جاء في تقرير-التقريب الثاني•
المخصصمن ان ( قده)المحقق النائيني 

د اللبي في المقام متصل بالعامّ و عن
إجمال المخصص المتصل لا يجوز 
.التمسك بالعامّ لسريان إجماله إليه

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

كون المخصصلو سلمنا و أجاب عنه بأنا •
فحيث انليس كذلك كالمتصل مع انه 

المخصص ليس مفهوما خارجا عن العام 
ار لأنه شك في مقدلفظا جاز التمسك به 
فيتمسك فيما لاالخارج من افراد العام

.يجزم بخروجه بعموم العام
297: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

بحث على مقرر( قده)كأنه ضاع مراد المحقق النائيني و •
مفهوم فتخيل ان المقصود هو ان ال( قده)المحقق العراقي 

الخارج عن محل الابتلاء ذو مراتب و قد خرج عن 
يفة داخلة العام بجميع مراتبه و شك في ان مرتبته الضع

:في محل الابتلاء أم لا، فأورد عليه

297: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ل بان هذا خلف فرض سريان إجمال المخصص المتص•
.إلى العام في تمام الموارد

297: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

، بل لم يكن ذلك( قده)ان مقصود المحقق النائيني إلّا •
المقصود ان بعض مراتب الخروج عن محل الابتلاء
يفرض خروجه عن العام بالمخصص لوضوحه عند 
العقل و تضعف درجة الوضوح هذا إلى ان تنعدم في
لعقل بعض مراتب الخروج عن محل الابتلاء فلا يحكم ا

بعدم صحة جعل الحكم فيه فلا يكون خارجا 
امّ مطلقا أو بالمخصص اللبي المتصل فيتمسك فيه بالع

.انيفي خصوص الشبهة المفهومية حسب اختلاف المب
297: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

هذا إلّا ان الصحيح ما ذهب إليه المحقق الخراسانيّ •
ف في من عدم جواز التمسك بإطلاق دليل التكلي( قده)

ع المقام مطلقا، و ذلك ما يمكن بيانه بعدة وجوه ترج
:جميعا إلى روح واحدة

297: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ان الخارج عن العام ليس -الوجه الأول•
ا الخروج عن محل الابتلاء بهذمفهومهو 

العنوان إذ لم يرد ذلك في مخصص 
لفظي، و انما المخصص المفترض هو 

ارد حكم العقل بقبح التكليف في مو
الخروج عن محل الابتلاء 

297: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ان ما و هذا يعني ان الخارج بالتخصيص عنو•
بهة الشيقبح التكليف به و من المعلوم ان 

ف للخروج عن محل الابتلاء سوالمفهومية
فيكون لعنوان القبيحشبهة مصداقية تكون 

هة التمسك فيه تمسكا بالعامّ في الشب
.المصداقية فلا يجوز

297: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ا بعدم لو فرضنا الشبهة مفهومية مع ذلك قلن-الوجه الثاني•
خاصّ جواز التمسك فيه بالعامّ لما مضى في بحث العام و ال

داقية هي ان بين الشبهة المفهومية و المصنكتة التفصيل من ان 
يلة في نسبة المولى بما هو مولى و نسبة العبد إلى الجهة الدخ
لا فالحكم المشكوك على حد سواء في الشبهة المصداقية 

ان المولى فبخلاف الشبهة المفهومية يجوز التمسك فيها بالعامّ 
أعرف بواقع موضوع حكمه فإذا كان للكلام عموم أو إطلاق

ة في فلعله اعتمد عليه لرفع احتمال دخل المرتبة المشكوك
.حكمه

297: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

هو و هذه النكتة لا تتم في المقام لأن المولى هنا بما•
مولى حاله حال العبد من جهة الشك في الحكم عند 

الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة
ح المفهومية لأن ملاك هذا الشك هو حكم العقل بالقب

حال هذه الّذي نسبته إليهما على حد واحد فيكون 
عدم من حيثالشبهة المفهومية حال الشبهة المصداقية

جواز التمسك فيه بالعامّ 
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